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Abstract 
The recognition of foreign academic degrees constitutes a fundamental 
pillar in regulating international academic mobility and ensuring equitable 
access to educational and professional opportunities across borders. This 
research examines the legal framework governing the recognition of 
foreign higher-education qualifications under private international law, 
emphasizing major international conventions such as the Lisbon 
Recognition Convention and UNESCO regional agreements. It also 
explores the domestic legislative mechanisms applied in various states, 
the challenges arising from diversity in accreditation systems, quality 
assurance standards, and administrative procedures, and the increasing 
global dependency on cross-border education. The study proposes a set of 
mechanisms to enhance global competitiveness, including adopting 
unified quality assurance standards, expanding bilateral and multilateral 
recognition agreements, strengthening accreditation systems, and 
integrating digital verification technologies. The research concludes that a 
modern, transparent, and internationally harmonized recognition system is 
essential for developing higher-education institutions and enabling states 
to compete in a rapidly globalizing academic environment. 
Keywords: Recognition, Foreign Degrees, Private International Law, 
UNESCO, Accreditation, Global Competitiveness. 
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  المقدمة:
لتعلیم العالي، فرضتھ یشھد العالم المعاصر تحوّلًا بنیویًا عمیقًا في أنماط ا         

العولمة الرقمیة، وتطور تكنولوجیا الاتصالات، واتساع نطاق التعلیم العابر 
للحدود، فضلًا عن التزاید المستمر في حركة الطلبة والباحثین عبر الدول. وقد 
أسھمت ھذه المتغیرات في إعادة تشكیل مفھوم المؤسسة التعلیمیة وحدودھا، فلم 

داخل أقالیمھا الوطنیة، بل أصبحت جزءًا من منظومة  تعد الجامعات محصورة
عالمیة مترابطة تتبادل البرامج والمعارف والمناھج. وفي خضم ھذا المشھد 
المتسارع، برز الاعتراف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة بوصفھ أحد أھم الأدوات 

یحدد كیفیة  التنظیمیة للحراك الأكادیمي الدولي، لأنھ یمثّل الإطار القانوني الذي
  تعامل الدولة مع المؤھلات العلمیة الصادرة عن مؤسسات تعلیمیة خارج إقلیمھا.

ویُعد الاعتراف بالشھادات واحدًا من الموضوعات المركزیة في نطاق القانون 
الدولي الخاص، بالنظر إلى صلتھ المباشرة بقضایا تنازع القوانین، وتنازع 

ت الطابع الدولي. كما أنھ یشكل محورًا مؤثرًا الاختصاص، والعلاقات القانونیة ذا
في سیاسات التنمیة الوطنیة، لما یرتبط بھ من ملفات حیویة مثل تنظیم سوق 
العمل، وضبط المھن، وتعزیز الكفاءة المھنیة، ودعم البحث العلمي، وتطویر 
برامج الاعتماد وضمان الجودة. وكلما ازدادت حركة الأفراد عبر الحدود، ازداد 

لضغط على الأنظمة القانونیة لإیجاد قواعد واضحة وفعّالة تنظم الاعتراف ا
 .بالمؤھلات الأكادیمیة

ومع تنامي الحاجة إلى كفاءات عالمیة قادرة على الاندماج في سوق عمل متحوّل، 
كأداة استراتیجیة للتنمیة،  (TNE) وتزاید اعتماد الدول على التعلیم العابر للحدود

تقلیدیة للاعتراف بالشھادات عاجزة عن مواكبة ھذا التطور. إذ ما باتت الأنظمة ال
تزال كثیر من الدول تعمل بآلیات بیروقراطیة قدیمة، أو بمعاییر غیر موحدة، أو 
بنظم تحقق غیر رقمیة، الأمر الذي یخلق فجوة بین الواقع العالمي ومتطلبات 

ظومة مراجعة دقیقة الممارسة الوطنیة. وھو ما یفرض ضرورة مراجعة ھذه المن
وشاملة، تستند إلى التجارب الدولیة الناجحة، وإلى المعاییر الحدیثة في الجودة 
والاعتماد، وإلى أدوات التحقق الرقمي، بما یضمن تحقیق توازن بین حمایة 

  .السیادة التعلیمیة للدولة، وتعزیز التنافسیة العالمیة لمؤسساتھا الأكادیمیة
  أسباب اختیار البحث:

لأھمیة القانونیة المرتبطة بتطبیق أحكام القانون الدولي الخاص على ا .١
  .مسألة الاعتراف بالشھادات

الأھمیة العملیة في حیاة الطلبة والباحثین وسوق العمل والمؤسسات  .٢
  .التعلیمیة
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تنامي التعلیم العابر للحدود وظھور الجامعات الدولیة والفروع  .٣
  .العالمیة

وتباین الأنظمة الوطنیة مما یستدعي دراسة تعدد الاتفاقیات الدولیة  .٤
  .مقارنة جادة

إلى تطویر —خصوصًا العراق—الحاجة الوطنیة في الدول العربیة .٥
  .منظومة الاعتراف بما ینسجم مع معاییر التنافسیة العالمیة

  .قلة البحوث القانونیة المتخصصة في ھذا المجال مقارنة بأھمیتھ .٦
  مشكلة البحث:

إلى أي مدى یوفر الإطار القانوني  :في التساؤل الرئیس الآتيتتمثل مشكلة البحث 
الدولي والوطني منظومة فعّالة للاعتراف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة، وما ھي 

  الآلیات التي یمكن أن تحقق التنافسیة العالمیة في ھذا المجال؟
  منھجیة البحث:

  :اعتمد البحث على عدة مناھج علمیة
لیلي: لتحلیل المفاھیم القانونیة والاتفاقیات الدولیة ذات المنھج الوصفي التح .١

  .الصلة
  .المنھج المقارن: لمقارنة التشریعات الوطنیة المختلفة .٢
  .منھج التحلیل النقدي: لبیان أوجھ القصور في منظومات الاعتراف .٣
المنھج الاستقرائي: في دراسة المشكلات العملیة والاتجاھات الحدیثة في  .٤

  .دیمي الدوليالاعتراف الأكا
  خطة البحث:

  الإطار القانوني للاعتراف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة المبحث الأول:
  المطلب الأول: الأساس القانوني الدولي للاعتراف بالمؤھلات الأكادیمیة         
  المطلب الثاني: التنظیم القانوني الوطني للاعتراف بالشھادات         

  ت وآلیات تعزیز التنافسیة العالمیة في الاعتراف بالشھاداتالتحدیا المبحث الثاني:
  المطلب الأول: التحدیات القانونیة والإجرائیة         
  المطلب الثاني: التنظیم القانوني الوطني للاعتراف بالشھادات.         

  المبحث الأول: الإطار القانوني للاعتراف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة
طار القانوني المنظّم للاعتراف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة حجر یعد الإ     

الأساس في بناء منظومة تعلیمیة منفتحة وفعّالة، قادرة على مواكبة تطورات 
التعلیم العالي العالمي. فمع اتساع نطاق التعاون الأكادیمي بین الدول، وتزاید 

ملحّة لوضع قواعد قانونیة انتقال الطلبة والباحثین عبر الحدود، أصبحت الحاجة 
واضحة تحدد أسس الاعتراف بالمؤھلات الأجنبیة، وتضبط العلاقة بین الأنظمة 
التعلیمیة المختلفة. ولا یتوقف دور ھذا الإطار عند الجوانب الإجرائیة البحتة، بل 
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یمتد لیعكس فلسفة الدولة في تنظیم التعلیم، وضمان الجودة، وحمایة المصلحة 
 .یز التنافسیة الدولیة لجامعاتھاالعامة، وتعز

وتبرز أھمیة ھذا المبحث في كونھ یمثّل المدخل الأساس لفھم المنظومة الدولیة 
والوطنیة للاعتراف، إذ یتناول الأساس القانوني الذي تستند إلیھ الدول في تعاملھا 
 مع الشھادات الصادرة خارج إقلیمھا، سواء من خلال الاتفاقیات متعددة الأطراف،
أو الاتفاقیات الثنائیة، أو التشریعات الوطنیة. كما یكشف ھذا الإطار عن مدى 
انسجام القواعد الوطنیة مع الاتجاھات العالمیة الحدیثة التي تسعى إلى تبسیط 
إجراءات الاعتراف، وتعزیز الثقة المتبادلة بین الأنظمة التعلیمیة، وتبنّي معاییر 

 .جودة ومؤشرات اعتماد موحدة
ثم، فإن دراسة الإطار القانوني للاعتراف بالشھادات تمثل خطوة جوھریة ومن 

لإدراك طبیعة الالتزامات الدولیة المفروضة على الدول، وحدود سیادتھا في تنظیم 
سیاساتھا التعلیمیة، والحدود الفاصلة بین اعتبارات المصلحة الوطنیة ومتطلبات 

  .الانفتاح الأكادیمي العالمي
  الأساس القانوني الدولي للاعتراف بالمؤھلات الأكادیمیة  المطلب الأول:

یمثل الأساس القانوني الدولي للاعتراف بالمؤھلات الأكادیمیة الإطار المنظم 
للعلاقات التعلیمیة بین الدول، ویعد الركیزة التي تستند إلیھا جھود توحید المعاییر 

ت الاتفاقیات الدولیة متعددة وتسھیل حركة الطلبة والباحثین عبر الحدود. وقد أسھم
الأطراف، والاتفاقیات الإقلیمیة التي ترعاھا الیونسكو، فضلًا عن الاتفاقیات 
الثنائیة، في وضع قواعد مشتركة تھدف إلى تعزیز الثقة المتبادلة بین الأنظمة 
التعلیمیة وضمان الاعتراف العادل بالمؤھلات الأجنبیة. ومن خلال ھذا الإطار 

امات الدول وآلیات التعاون الدولي في مجال الاعتراف بالشھادات، مما تتحدد التز
  .یجعلھ عنصرًا محوریًا في تطویر السیاسات التعلیمیة المعاصرة

  .١٩٩٧أولًا: اتفاقیة لشبونة لعام 
أحد أھم الصكوك القانونیة الدولیة المعنیة  ١٩٩٧تُعد اتفاقیة لشبونة لعام 

یة، وقد مثلت إطارًا حدیثًا لتنظیم حركة الطلبة بالاعتراف بالمؤھلات الأكادیم
والخریجین داخل الفضاء الأوروبي وخارجھ. وجاءت ھذه الاتفاقیة نتیجة تعاون 
بین مجلس أوروبا والیونسكو بھدف وضع قواعد موحدة تُبسِّط إجراءات 

ة الاعتراف، وتُعزز الثقة المتبادلة بین الأنظمة التعلیمیة المختلفة، وتضمن معامل
عادلة وشفافة للمتقدمین للاعتراف بشھاداتھم. وقد أسھمت الاتفاقیة في إرساء 
مبادئ قانونیة جدیدة، مثل حق طالب الاعتراف في الحصول على قرار معلل، 
واعتماد مبدأ المعادلة الوظیفیة بدلًا من التطابق الشكلي، مما جعلھا نموذجًا عالمیًا 

  :وتمتاز بالآتي (1)یة.في مجال الاعتراف بالمؤھلات الأجنب

                                                        
Council oینظر:   (1) f Euro pe & UNESCO, C onve ntion  on the R ecog nition of Q ualificati ons c once rnin g High er Ed ucatio n in t he Eu rop ean R egio n ( Lisbo n Reco gnitio n Con venti on),  19 97 .  
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اعتبار الاعتراف حقًا مكتسبًا للطالب ما لم توجد أسباب أكادیمیة  .١
  .جوھریة للرفض

 .تقلیل الإجراءات وتبسیطھا وتقلیص المدد الزمنیة  .٢
للمعلومات  ENIC/NARIC إلزام الدول بتأسیس مراكز  .٣

 .الأكادیمیة
  .طابق الحرفيتبنّي مبدأ المعادلة الوظیفیة للمؤھلات بدلًا من الت  .٤

وقد أثّرت الاتفاقیة عالمیًا، إذ أصبحت نموذجًا لكثیر من الدول العربیة في تحدیث 
  (2).أنظمة الاعتراف

  ثانیًا: الاتفاقیات الإقلیمیة للیونسكو.
سعت منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو) منذ سبعینیات القرن 

لیمیة تھدف إلى تنظیم الاعتراف المتبادل الماضي إلى وضع أطر قانونیة إق
بالمؤھلات الأكادیمیة بین الدول، وذلك استجابةً لتزاید حركة الطلبة والباحثین عبر 
المناطق الجغرافیة المختلفة. وقد شكّلت ھذه الاتفاقیات خطوة محوریة نحو تعزیز 

لال وضع قواعد التكامل التعلیمي وتحسین آلیات الثقة بین الأنظمة التعلیمیة، من خ
مشتركة تسھّل عملیة الاعتراف بالشھادات، وتحدّ من الفوارق الإجرائیة بین 

، والاتفاقیة ١٩٧٨الدول. وتشمل ھذه الاتفاقیات الإقلیمیة: الاتفاقیة العربیة لعام 
، واتفاقیة أمریكا اللاتینیة، ١٩٨٣، والاتفاقیة الآسیویة لعام ١٩٨١الإفریقیة لعام 
التي تمثل أول إطار قانوني دولي  ٢٠١٩تفاقیة العالمیة الحدیثة لعام وصولًا إلى الا

تھدف ھذه  (3)شامل للاعتراف بالمؤھلات الأكادیمیة على المستوى العالمي.
الاتفاقیات إلى تعزیز الثقة المتبادلة بین الأنظمة التعلیمیة، ووضع معاییر لحركة 

  .الطلبة والبحث العلمي
  ائیة.ثالثًا: الاتفاقیات الثن

الى جانب الاتفاقیات متعددة الأطراف، تلجأ الدول إلى إبرام اتفاقیات ثنائیة لتنظیم 
الاعتراف المتبادل بالمؤھلات الأكادیمیة بما یتلاءم مع خصوصیة علاقاتھا 
التعلیمیة. وتأتي أھمیة ھذه الاتفاقیات من قدرتھا على معالجة الحالات العملیة التي 

ات الدولیة العامة، فضلًا عن مرونتھا في تحدید شروط قد لا تغطیھا الاتفاقی
الاعتراف وآلیاتھ بما یتناسب مع اختلاف الأنظمة التعلیمیة بین دولتین بعینھما. 
كما تتیح ھذه الاتفاقیات للدول تطویر نماذج تعاون أوسع نطاقًا، سواء في توحید 

تبادل الأكادیمي، مما البرامج الدراسیة أو اعتماد المؤھلات المھنیة أو تنظیم ال
یجعلھا أداة فعّالة لتجاوز الفجوات التي تنشأ عن تباین المعاییر الوطنیة في مجال 

  (4)الاعتراف بالشھادات.
  

                                                        
Council of Eurینظر:   (2) ope & UNESCO.  Lisb on Rec ogniti on Co nve ntion,  199 7  ،UNESCO. Regio nal R ecog nition C onve ntion s.   ،Altbach , Philip. Gl obaliz ation and  Highe r Educ ation , 20 12  ،OECD Enhancin g Qu ality in Hi ghe r Educ ation,  20 18  

UNESCO, Regionینظر:   (3) al Reco gnitio n Co nventi ons, 197 8–2 019 .  
,Altbachینظر:    (4)  Philip, Gl obaliza tion and Hi ghe r Educ ation , 20 12. .  
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  رابعًا: دور المنظمات الدولیة في الاعتراف.
لا یقتصر تنظیم الاعتراف بالمؤھلات الأكادیمیة على الاتفاقیات الدولیة فحسب، 

الدولیة دورًا محوریًا في بلورة المعاییر العالمیة للجودة بل تلعب المنظمات 
والاعتماد، وفي دعم الدول لبناء أنظمة فعّالة للاعتراف بالشھادات الأجنبیة. وقد 
أسھمت ھذه المنظمات، من خلال إصداراتھا الفنیة وتوصیاتھا المھنیة وبرامجھا 

ن الأنظمة التعلیمیة، الداعمة، في وضع أطر مشتركة تُسھِم في تعزیز الثقة بی
وتطویر آلیات التقییم والاعتماد، وتیسیر التعلیم العابر للحدود. ومن أبرز ھذه 

، والمنظمة الدولیة INQAAHE المنظمات الشبكة الدولیة لوكالات ضمان الجودة
، وكل منھا قدّم OECD ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیةISO للمعاییر

السیاسات التعلیمیة، ورفع قدرة الدول على التعامل مع  إسھامات نوعیة في تحدیث
  (5)تحدیات الاعتراف الأكادیمي. 

  المطلب الثاني:  التنظیم القانوني الوطني للاعتراف بالشھادات.
یُعد التنظیم القانوني الوطني للاعتراف بالشھادات الركیزة الأساسیة التي تستند 

یمیة الصادرة من الخارج، إذ یحدد ھذا إلیھا الدولة في تقییم المؤھلات الأكاد
التنظیم الجھة المختصة بالاعتراف، والمعاییر المتّبعة، وآلیات التحقق من صحة 
الشھادات، إضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعھا لإصدار قرار المعادلة. وتختلف 

رجات ھذه الأطر القانونیة من دولة إلى أخرى تبعًا لاختلاف فلسفاتھا التعلیمیة ود
انفتاحھا على الأنظمة الأجنبیة، إلا أنھا تشترك جمیعًا في ھدف واحد ھو ضمان 
جودة المؤھلات المعترف بھا وحمایة المصلحة العامة. ویكتسب ھذا التنظیم أھمیة 
خاصة في ظل التوسع الكبیر في التعلیم العابر للحدود، مما یجعل تطویر 

راف ضرورة ملحّة لضمان الانسجام التشریعات الوطنیة وتحدیث إجراءات الاعت
  (6)مع المعاییر الدولیة المعاصرة.

  أولًا: التشریعات الوطنیة.
تمثل التشریعات الوطنیة الأساس القانوني الذي تنطلق منھ الدولة في تنظیم 
الاعتراف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة، إذ تحدد ھذه التشریعات الإطار المؤسسي 

تراف، وتبیّن الجھات المختصة، والمعاییر الواجب والموضوعي لعملیة الاع
توافرھا، والضوابط الإجرائیة التي یجب اتباعھا قبل إصدار قرار المعادلة، 
ویختلف مدى تطور ھذه التشریعات من دولة إلى أخرى بحسب فلسفتھا التعلیمیة 

ى ودرجة انفتاحھا على الأنظمة الخارجیة، إلا أنھا تشترك جمیعًا في السعي إل
حمایة جودة التعلیم، وضمان أن تكون الشھادات الأجنبیة المعترف بھا متوافقة مع 
المعاییر الوطنیة. كما تكتسب ھذه التشریعات أھمیة متزایدة في ظل النمو الملحوظ 

                                                        
IN (1)ینظر:   (5) QAAHE, Guideli nes o f Go od Pr actice i n Qu ality Assur anc e, 20 ISO, ISO 210؛ 16 01: Ed ucatio nal O rga nizatio ns, 2 ECD, Enhancin؛ 018 g Qu ality in Hi ghe r Educ ation,  20 18.  
OECD, Enh (1)ینظر:   (6) ancin g Qu ality in Hig her  Educa tion, 201 Altbach, P؛ 8 hilip, Glo balizati on a nd Hi ghe r Educ ation,  20 12. .  
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للتعلیم العابر للحدود، مما یستدعي تحدیثًا مستمرًا لأحكامھا لتتلاءم مع المعاییر 
  (7)الأكادیمي الحدیث. الدولیة وتعقیدات الواقع 

  ثانیًا: ھیئات الاعتماد والجودة.
تشكّل ھیئات الاعتماد والجودة أحد أھم المرتكزات في منظومة الاعتراف 
بالشھادات الجامعیة الأجنبیة، إذ باتت معظم الدول تعتمد على ھذه الھیئات لتقییم 

مي بمؤھلاتھا. الجامعات والبرامج الأكادیمیة الأجنبیة قبل منح الاعتراف الرس
ویُعد وجود نظام اعتماد فعّال ومتكامل ضمانة أساسیة لموثوقیة الشھادات، حیث 
یُسھم في التأكد من التزام المؤسسات التعلیمیة بمعاییر الجودة الأكادیمیة، 
والحوكمة، والمناھج، والمخرجات التعلیمیة. وقد تطوّر دور ھذه الھیئات في 

رئیسًا للاعتراف، بل إن كثیرًا من الدول لا تعترف العقود الأخیرة لیصبح شرطًا 
بأي شھادة أجنبیة ما لم تكن المؤسسة المانحة حاصلة على اعتماد وطني أو دولي 
معتمد، مما یجعل الاعتماد عنصرًا جوھریًا في تعزیز الثقة الدولیة بین الأنظمة 

  (8)التعلیمیة.
تقلة أو شبھ مستقلة لتقییم تعتمد معظم الدول على ھیئات أو جمعیات اعتماد مس

الجامعات الأجنبیة قبل الاعتراف بشھاداتھا. وقد أصبحت الجودة والاعتماد شرطًا 
  رئیسًا للاعتراف.

  ثالثًا: اللجان العلمیة للمعادلة.
تُعد اللجان العلمیة للمعادلة الركیزة التنفیذیة الأھم داخل منظومة الاعتراف 

ناط بھا المسؤولیة الفنیة المتخصصة في تقییم الوطني بالشھادات الأجنبیة، إذ ت
البرامج التعلیمیة والمناھج الدراسیة الصادرة عن الجامعات خارج الدولة. 
وتضطلع ھذه اللجان بدور محوري في ضمان جودة المؤھلات المعترف بھا، من 
خلال إجراء مقارنة موضوعیة بین الساعات الدراسیة، والمحتوى الأكادیمي، 

التعلیمیة، فضلًا عن التحقق من متطلبات التدریب العملي في  والمخرجات
التخصصات المھنیة. وتمثل ھذه اللجان صمام أمان یحول دون إدخال مؤھلات 
غیر مكافئة للمعاییر الوطنیة، كما تُسھم في تعزیز الثقة بالمخرجات التعلیمیة عبر 

ر الدولیة قرارات علمیة موضوعیة تعتمد على خبرة المتخصصین والمعایی
  (9)المعاصرة. 

  رابعًا: الرقمنة في أنظمة الاعتراف.
أصبحت الرقمنة عنصرًا أساسیًا في تطویر منظومات الاعتراف بالشھادات 
الأجنبیة، في ظل التوسع المتزاید في استخدام التكنولوجیا الحدیثة لضمان دقة 

ترونیة متقدمة التحقق وسرعة الإجراءات. وقد تبنّت العدید من الدول أنظمة إلك
، وقواعد بیانات الجامعات البلوك تشین لتحسین عملیات الاعتراف، مثل تقنیات

                                                        
,OECD (1): ینظر  (7)  Enha ncing Quality  in Hig her Ed ucati on, 2018  ؛UNESCO, Global R ecog nition R epo rt, 2019 .  
INQAAHE, Guidelinینظر:   (8) es of  Goo d Prac tice in Quality  Assur ance,  20 ISO, ISO 2؛ 16 100 1: Educ ation al O rganiz atio ns, 2 018  
OECD, Enh (1)ینظر:   (9) ancin g Qu ality in Hig her  Educa tion, 201 UNESCO, Global؛ 8  Reco gnitio n Rep ort,  201 9 .  
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العالمیة، ومنصات الشھادات الرقمیة، الأمر الذي ساعد في الحد من مخاطر 
التزویر، ورفع مستوى الشفافیة، وتقلیل الزمن المستغرق لإصدار قرارات 

وریة في بناء منظومة اعتراف حدیثة المعادلة. وتمثل الرقمنة الیوم خطوة مح
تتوافق مع متطلبات العولمة الأكادیمیة، وتعكس قدرة الدول على تبنّي الحلول 

  (10)التقنیة الأكثر تطورًا في إدارة التعلیم العالي.
  المبحث الثاني: التحدیات وآلیات تعزیز التنافسیة العالمیة
لي والوطني للاعتراف على الرغم من التطور الملحوظ في الإطارین الدو

بالمؤھلات الأكادیمیة، ما تزال منظومة الاعتراف تواجھ جملة من التحدیات 
القانونیة والإجرائیة التي تؤثر بشكل مباشر في كفاءة أداء ھذه المنظومة 
وموثوقیتھا. وتزداد ھذه التحدیات تعقیدًا مع تنامي حركة الطلبة عبر الحدود، 

ي، وظھور مؤسسات وبرامج تعلیمیة غیر تقلیدیة، الأمر وتعدد أنماط التعلیم العال
الذي یجعل الحاجة إلى معالجة ھذه الإشكالات ضرورة ملحّة لضمان عدالة 

 .الاعتراف وجودتھ
ولا تقف أھمیة ھذا المبحث عند تشخیص التحدیات فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى 

فسیة العالمیة لأنظمة البحث في أبرز الآلیات التي یمكن أن تُسھم في تعزیز التنا
الاعتراف، بما في ذلك اعتماد معاییر الجودة الدولیة، وتوسیع الشراكات 
والاتفاقیات بین الدول، وتطویر البنى المؤسسیة الوطنیة، فضلًا عن الاستفادة من 
التقنیات الحدیثة في التحقق والمتابعة. فالتنافسیة العالمیة في مجال الاعتراف 

خیارًا، بل أصبحت شرطًا أساسیًا لارتقاء التعلیم العالي وتحقیق بالشھادات لم تعد 
  التكامل الأكادیمي الدولي.

  المطلب الأول: التحدیات القانونیة والإجرائیة
تواجھ منظومة الاعتراف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة مجموعة من التحدیات 

والشفافیة والسرعة  القانونیة والإجرائیة التي تُضعف قدرتھا على تحقیق العدالة
المطلوبة في معالجة طلبات الاعتراف. وتعود ھذه التحدیات غالبًا إلى تباین الأطر 
القانونیة بین الدول، واختلاف معاییر الجودة والاعتماد، فضلًا عن الإجراءات 
البیروقراطیة المعقدة التي ما تزال تُشكل عائقًا أمام الطلبة والمؤسسات التعلیمیة. 

م ظواھر أخرى، مثل صعوبة التحقق من صحة الشھادات وانتشار التعلیم كما تسھ
غیر النظامي، في تعمیق ھذه الإشكالات، الأمر الذي یجعل معالجة ھذه التحدیات 
ضرورة أساسیة لتعزیز كفاءة أنظمة الاعتراف ومواءمتھا مع المتغیرات العالمیة 

  وبالإمكان إجمال تلك التحدیات بالآتي: .المتسارعة
  
  

                                                        
(10) Blockchainینظر:     Cou ncil, Educ ation al Cre den tial Verific ation  Rep ort, 202 OECD, Cross؛  2 -Bor der E ducati on Re por t, 2 020  
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  أولًا: اختلاف معاییر الجودة بین الدول.
یُعد اختلاف معاییر الجودة والاعتماد بین الأنظمة التعلیمیة من أبرز التحدیات التي 
تواجھ الاعتراف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة، حیث تتباین الدول بشكل كبیر في 

ة لدیھا، ویؤدي ھذا فلسفتھا التعلیمیة، ومتطلباتھا الأكادیمیة، ومقاییس ضمان الجود
التفاوت إلى فجوة واضحة في تقییم البرامج الدراسیة، سواء من حیث عدد 
الساعات المعتمدة، أو طرق التقویم، أو طبیعة المقررات الأساسیة والاختیاریة، 
مما یجعل عملیة الاعتراف أكثر تعقیدًا ویستدعي مقارنات دقیقة لضمان تكافؤ 

  (11)المستویات الأكادیمیة.
  ثانیًا: الإجراءات البیروقراطیة.

تُشكل الإجراءات البیروقراطیة المعقدة وضعف الشفافیة في آلیات الاعتراف 
بالشھادات الأجنبیة عائقًا جوھریًا أمام تحقیق نظام فعال وسریع للمعادلة، إذ ما 
تزال العدید من الدول تعتمد إجراءات طویلة ومتعددة المراحل، تتطلب تقدیم 

كثیرة، وتفتقر إلى وضوح المعاییر أو نشرھا بشكل معلن، مما یفتح مستندات 
المجال لاجتھادات فردیة أو تفاوت في القرارات، ویُفضي ھذا التعقید إلى إطالة 
أمد البت في طلبات الاعتراف، ویؤثر سلبًا في ثقة الطلبة والمؤسسات بعملیة 

لشفافیة خطوة أساسیة المعادلة، الأمر الذي یجعل تبسیط الإجراءات وتعزیز ا
  (12)لضمان عدالة النظام وفعالیتھ.

  ثالثًا: التحقق من صحة الشھادات.
یُعد التحقق من صحة الشھادات أحد أھم التحدیات التي تواجھ منظومة الاعتراف 
بالمؤھلات الأجنبیة، نظرًا لتزاید انتشار الشھادات المزورة أو الصادرة من 

أو غیر خاضعة لمعاییر الجودة. وتواجھ  مؤسسات تعلیمیة غیر معترف بھا
الجھات المختصة صعوبات حقیقیة في التواصل مع بعض الجامعات، أو في 
الحصول على بیانات موثوقة حول البرامج الدراسیة، مما یطیل فترة البت في 
طلبات الاعتراف ویزید من احتمالات الخطأ أو الشك في مصداقیة الوثائق 

لتحقق الدقیق والفعال شرطًا لا غنى عنھ لضمان سلامة المقدمة. ولھذا أصبح ا
  (13)عملیة الاعتراف وحمایة النظام التعلیمي من الاختلالات.

  رابعًا: عدم الاتساق في التخصصات المھنیة.
تُعد التخصصات المھنیة من أكثر المجالات تعقیدًا في منظومة الاعتراف 

لبھ من مكونات عملیة وتطبیقیة تختلف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة، نظرًا لما تتط
جوھریًا من دولة إلى أخرى. فبرامج الطب والھندسة والقانون والصیدلة 
والتمریض، على سبیل المثال، تعتمد على معاییر مھنیة واشتراطات تدریبیة قد لا 
تكون متوافقة بین الأنظمة التعلیمیة المختلفة، مما یجعل تقییم تكافؤ المؤھلات 

                                                        
(11) World Bank  ینظر:    , Cros s-Bor der  Educa tion R epo rt, 2 020  (12) OECD, Enh ینظر:    ancing  Qu ality in Hig her  Educa tion, 201 8 . 

  
(13) UNESCO, Globینظر:    al Reco gnitio n Rep ort,  20 19.  
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ة فیھا مسألة دقیقة تتطلب فحصًا معمقًا للمناھج، والتدریب الإكلینیكي أو الأجنبی
العملي، ومتطلبات مزاولة المھنة. ویؤدي ھذا الاختلاف إلى صعوبات كبیرة في 
الاعتراف بالشھادات المھنیة، ویجعل وضع معاییر موحدة أو أطر مقارنة دولیة 

  (14)تھا.ضرورة ملحة لضمان سلامة المعاییر المھنیة وجود
  المطلب الثاني: الآلیات المقترحة لتعزیز التنافسیة العالمیة

بعد تشخیص التحدیات التي تعیق منظومة الاعتراف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة، 
تبرز الحاجة إلى تبني آلیات فعّالة تعزز قدرة الدول على مواكبة التطورات الدولیة 

العالي. فالعولمة الأكادیمیة والتحول  وتحقیق تنافسیة عالمیة في مجال التعلیم
الرقمي وارتفاع معدلات التنقل الدولي للطلبة جعلت من تطویر ھذه الآلیات أمرًا 
ضروریًا لضمان جودة الاعتراف وموثوقیتھ. وتتضمن ھذه الآلیات اعتماد معاییر 

لمتعددة موحدة للجودة والاعتماد، وتوسیع التعاون الدولي عبر الاتفاقیات الثنائیة وا
الأطراف، وتحدیث البنى المؤسسیة الوطنیة، إضافة إلى الاستفادة من التكنولوجیا 
الحدیثة في التحقق وإدارة البیانات. ویعدّ تفعیل ھذه الآلیات شرطًا أساسیًا لبناء 
نظام اعتراف متوازن، قادر على حمایة المصلحة الوطنیة وفي الوقت نفسھ منفتح 

  (15)ومتطلبات سوق العمل الدولي. على المتغیرات العالمیة
  أولًا: توحید معاییر الجودة

تُعد عملیة توحید معاییر الجودة بین الأنظمة التعلیمیة المختلفة من الخطوات 
الجوھریة لتعزیز التنافسیة العالمیة في مجال الاعتراف بالشھادات، إذ إن تنوع 

توى البرامج الأكادیمیة. ومن معاییر التقییم والاعتماد یؤدي إلى تباین كبیر في مس
، ESG مثل معاییر الجودة الأوروبیة—شأن اعتماد معاییر دولیة موحدة

أن یسھم في رفع مستوى —ISO 21001 ، ومعیارINQAAHE وإرشادات
الثقة المتبادلة بین الدول وتسھیل حركة الطلبة والباحثین، فضلًا عن تمكین 

  (16)مؤشرات عالمیة متفق علیھا. المؤسسات التعلیمیة من تحسین أدائھا وفق
  ثانیًا: تعزیز الاتفاقیات الدولیة.

وسیلة —سواء الثنائیة أو متعددة الأطراف—یمثل توسیع نطاق الاتفاقیات الدولیة
فعّالة لتحسین نظام الاعتراف بالشھادات عبر بناء جسور تعاون ثابتة بین الدول. 

عتراف المتبادل، وتخفیف الأعباء إذ تتیح ھذه الاتفاقیات وضع قواعد مشتركة للا
الإداریة، وتوفیر وضوح أكبر في المعاییر والإجراءات. كما تسھم في تقلیل 
الفجوة بین الأنظمة التعلیمیة، وتعزز قدرة المؤسسات الأكادیمیة على الاندماج في 

  (17)المشھد العالمي المتغیر.
  
  

                                                        
(14) OECD, Cr ینظر:     oss-Bo rde r Educ ation R epo rt, 202 0.  (15) (1)ینظر:     INQAAHE, Guid elines of G ood P ractice  in Q uality Assu ran ce, 2 OECD, Enhanci؛ 016 ng Q uality in  Highe r Educ ation , 20 18 .  
(16) INQAAHE, Guidelines of Gینظر:    ood P ractice  in Q uality Assu ran ce, 2 ISO, ISO 21؛ 016 001:  Educa tional  Or ganiza tions,  20 18  
(17) UNESCO, Regioینظر:    nal Rec ogniti on C onve ntions , 19 78– 201 9.  
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  ثالثًا: دعم التعلیم العابر للحدود.
لعابر للحدود من أبرز أدوات تطویر التعلیم العالي وتعزیز التنافسیة أصبح التعلیم ا

الدولیة، لما یوفره من برامج مشتركة وشھادات مزدوجة وفروع دولیة للجامعات 
الكبرى. ویسھم ھذا النوع من التعلیم في نقل الخبرة الأكادیمیة، وتوطین المعرفة، 

سھل عملیة الاعتراف بالشھادات وتقریب الفوارق بین الأنظمة التعلیمیة، مما ی
وسیلة مھمة لتقلیل تكالیف الدراسة خارج البلاد وفي الوقت  TNE لاحقًا. كما یُعد

  (18)نفسھ ضمان جودة البرامج وفق معاییر دولیة.
  رابعًا: الرقمنة والتحقق الإلكتروني.

ا أصبح الاعتماد على الحلول الرقمیة في التحقق من صحة الشھادات جزءًا أساسیً
من عملیة الاعتراف الحدیثة، حیث توفر تقنیات مثل البلوك تشین وأنظمة 
الشھادات الرقمیة مستوى عالیًا من الدقة والشفافیة. وتُسھم الرقمنة في تقلیل 
معدلات التزویر، وتسریع إجراءات الاعتراف، وضمان التواصل المباشر بین 

ول الرقمي أن یعزز موثوقیة الجھات الأكادیمیة حول العالم. ومن شأن ھذا التح
  (19)منظومة الاعتراف ویجعلھا أكثر انسجامًا مع التحولات العالمیة في التعلیم.

  الخاتمة والتوصیات
خَلُص ھذا البحث إلى أن الاعتراف بالشھادات الجامعیة الأجنبیة یُعدّ أحد 

مباشر في  المرتكزات الأساسیة في تنظیم التعلیم العالي وتطویره، لما لھ من تأثیر
حركة الطلبة والباحثین، وسوق العمل، والاعتماد الأكادیمي، والتعاون الدولي. وقد 

 ١٩٩٧وخاصة اتفاقیة لشبونة لعام —بیّنت الدراسة أن الإطار القانوني الدولي
أرسى مبادئ مھمة ھدفت إلى توحید المعاییر —والاتفاقیات الإقلیمیة للیونسكو

حین أسھمت الاتفاقیات الثنائیة والمنظمات  وتسھیل إجراءات الاعتراف، في
 .الدولیة في تطویر آلیات أكثر مرونة ومواءمة بین الأنظمة التعلیمیة المختلفة

وعلى الصعید الوطني، أوضحت الدراسة أن فعالیة منظومة الاعتراف تعتمد 
بدرجة كبیرة على كفاءة التشریعات الداخلیة، ومدى تنظیمھا للمعاییر 

ودور ھیئات الاعتماد والجودة، واللجان العلمیة، وأن التحدیات التي  والإجراءات،
مثل اختلاف معاییر الجودة، والبیروقراطیة، وصعوبة —تواجھ منظومة الاعتراف

ما تزال تؤثر بشكل —التحقق من الوثائق، وعدم الاتساق في التخصصات المھنیة
 .واضح في كفاءة نظام الاعتراف وموثوقیتھ

حث إلى أن تحقیق التنافسیة العالمیة في مجال الاعتراف یتطلب كما توصل الب
تطویر آلیات عصریة تشمل: توحید معاییر الجودة وفق نماذج دولیة رصینة، 
وتوسیع الاتفاقیات الدولیة، ودعم التعلیم العابر للحدود، وتعزیز الرقمنة في 

ان انسجام عملیات التحقق والاعتماد. وتُعد ھذه الآلیات ضرورة ملحّة لضم
                                                        

(18) OECD, Cro ینظر:   ss-Bo rde r Educ ation R epo rt, 2020 .  
(19)   
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الأنظمة الوطنیة مع المتغیرات العالمیة، وتمكین الدول من بناء أنظمة اعتراف 
 .أكثر كفاءة وشفافیة وموثوقیة

 :وفي ضوء ما سبق، یوصي البحث بما یأتي
بما یواكب الاتفاقیات الدولیة ومعاییر الجودة  تحدیث التشریعات الوطنیة .١

 .العالمیة
في التحقق من المؤسسات الأجنبیة  ودةتعزیز دور ھیئات الاعتماد والج .٢

 .قبل الاعتراف بمؤھلاتھا
من خلال التحول الرقمي وتبسیط المسارات  تسریع إجراءات الاعتراف .٣

 .الإداریة
عبر اتفاقیات متعددة الأطراف واتفاقیات ثنائیة  توسیع التعاون الدولي .٤

 .أكثر تفصیلًا
راء المقارنات بین یسھّل إج وضع إطار وطني موحد للمخرجات التعلیمیة .٥

 .الأنظمة المختلفة
للحد من التزویر وتدقیق الوثائق  اعتماد نظام تحقق إلكتروني موحد .٦

 .الأكادیمیة
وبذلك، یتضح أن الاعتراف بالشھادات الأجنبیة لیس مجرد إجراء إداري، بل ھو 
منظومة قانونیة وفنیة متكاملة، تتطلب تنسیقًا دقیقًا بین التشریعات الوطنیة 

لمعاییر الدولیة، لضمان بناء بیئة تعلیمیة قادرة على المنافسة والاندماج الفاعل وا
 .في المشھد الأكادیمي العالمي
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  .٢٠٢٠البنك الدولي. تقریر التعلیم العابر للحدود.  • 
 جال التعلیم العالي والاعتراف بالشھادات.مصادر تشریعیة وطنیة عربیة في م  •  
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